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ضوابط تصرّفات الإنسان الماليَّة في القُرآن الكريم                                 د. مجد الدين محجوب الزّبير

  
   ضوابط تصرفات الإنسان الماليَّة 

في القُرآن الكريم (دراسة مُقارَنة)

     د. مجد الدِّين محجوب الزّبير(()  
مُقدِّمة:

الحمد لله الذي أرسل المرسلين لهداية الناس أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين, وعلى آله وصحبه وأتباعه الذين جعلهم الله شهداء على الناس إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن اختصاص الأمة الإسلامية بالرسالة الخالدة والشهادة على الناس, ضرب من ضروب التكليف ونوع من أنواع أداء الأمانة, يحتم على الأمة عامة وعلى علمائها خاصة القيام بالدعوة؛ دعوة الناس عامة للدخول في الدين الإسلامي, ودعوة المسلمين خاصة للالتزام بأحكام الدين, والأمة اليوم بأكملها في حاجة إلى ذلك, مما يجعل مجال الدعوة واسعاً, وأبوابها مشرعة في كافة المجالات الإسلامية وجميع التصرفات الإنسانية, وما نود تناوله هو تذكير المسلمين ودعوة الناس للالتزام بضوابط التصرفات المالية التي جاء بها القرآن الكريم, وسأتناول في هذا البحث بإذن الله تعالى ضوابط تلك التصرفات في تمهيد وخمسة مباحث، أجملها فيما يلي: 

التمهيد: في ضبط القرآن الكريم لتصرفات الإنسان.  

المبحث الأول: ضابط كمال أهلية التصرف بالبلوغ والعقل والحرية.

المبحث الثاني: ضابط حِل الأخذ والكسب وجواز العطاء والصرف.

المبحث الثالث: ضابط قوامة الإنفاق بمنع الإفراط والتفريط والإسراف والتقتير.

المبحث الرابع: ضابط سماحة المعاملة بمنع الإضرار والمماطلة والنهي عن البغي في المخالطة.

المبحث الخامس: ضابط توثيق المعاملات بالشهادة أو الكتابة أو الرهن.

خاتمة البحث: وهي تشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

ويأتي تفصيل ذلك على النحو التالي:

تمهيد: في ضبط القرآن الكريم لتصرفات الإنسان

الإنسان ذلك المخلوق الذي كّرمه ربه؛ سواه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته, وسخّر له الكون وميّزه بالعقل، وهو ما حكاه القرآن الكريم في كثير من الآيات كقوله تعالى: (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ((
) ومثله قوله تعالى: (وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ * وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ((
) وكذلك قوله جل شأنه: (فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ * وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ((
).

ومما يضاف إلى ذلك التكريم أيضاً؛ حمله سبحانه وتعالى للإنسان في البر والبحر، ورزقه إياه من الطيبات, وتفضيله له على كثير من المخلوقات، وهو تمام معنى قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً((
)، ذلك أنه سبحانه وتعالى خلق الإنسان للعبادة وأنتدبه للخلافة وعمارة الكون إذ قال جل ثناؤُه: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ* مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ((
) وقال كذلك: (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ((
) وقال أيضاً:(هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَاراً((
) وقال سبحانه وتعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ((
). فشهد لله تعالى الربوبية وحَمَلَ الأمانة, كما جاء في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ((
)، وكذلك قوله تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً((
). 

فاصطفاه الله بالرسالة وتولاه بالكلاءة؛ حيث لم يتركه لنفسه فتضله، ولا للشياطين فتغويه، ولا للحياة الدنيا فتغريه، وإنما أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب ـ منذ أن هبط آدم عليه السلام إلى الأرض ـ لتهديه، إذ قال سبحانه وتعالى: (قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ((
), ومثله قوله تعالى: (قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى((
), فكان هُدى الله على مر الأزمان وتعاقب الأجيال, هو المنظم لحياة الإنسان الضابط لتصرفاته, ليحفظ له نقاء معدنه, وصفاء جوهره, وزكاة نفسه, وطهارة قلبه, واعتدال خلقه, وقصد سلوكه, ويجعله على طول حياته ومدى بقائه؛ سوي المنهج, قويم السبيل, ذكي الباعث, نبيل المقصد, متعلقاً بمعالي الأمور نائياً عن سفافها, متطلعاً لزكاة النفس واستواء الفطرة, وقصد السبيل, ملتزماً بما شرعه الله له وأمره به في كل شأن من شئونه, مطبقاً لقوله تعالى (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ((
). ولما كان الإنسان من طبعه أن ينسى أحياناً, ويغفل مرة, ويجحد أخرى, ويكفر تارة, فيصبح استعداده الفطري للتوحيد, وإلهامه الإلهي للتقوى عرضة لأن تطمره الغفلة, ويغمره النسيان, ويوسوس له الشيطان, وتسول له النفس, وتُلهيه ملذات الحياة, وتشغله متاعب الدنيا, فإن الله تعالى قد أرسل إليه رسلاً تترى, بعضهم أثر بعض, ختمهم بسيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, الذي نزل عليه القرآن الكريم هُدى وموعظة وتبيان لكل شيء (قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ((
) هداه إلى صراط مستقيم؛ داعياً إياه إلى توحيد الله بالألوهية والربوبية, وحاثاً له على إخلاص العبادة لله تعالى, وموجهاً له في شئون حياته جميعاً, ولا شك أن في ذلك ضبط قرآني لتصرفات الإنسان, يقود العمل به إلى تحقيق العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى, ويتحقق بالالتزام به استقامة الإنسان وعصمته, فتصح عقيدته, وتكون عباداته كما أمر الله تعالى, ومعاملاته كما شرع سبحانه, فتأتي جميع حركاته وسكناته لله رب العالمين, مصداقاً لقول الله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ((
), مقتدياً بسلفه الذين قال الله فيهم: (أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ((
), هذا ضبط القرآن الكريم لتصرفات الإنسان, وهو ضبط شامل, ينبغي أن يلتزم الناس به, ولا غنى لهم عنه, ولا بد من تذكيرهم به, وما نود تناوله من باب الذكرى التي تنفع المؤمنين, هو ضبط القرآن الكريم لتصرفات الإنسان المالية, وذلك من خلال الضوابط الواردة في المباحث التالية بمشيئة الله تعالى.

المبحث الأول

الضابط الأول: كمال أهلية التصرف بالبلوغ والعقل والحرية

نجد في هذا السياق أن تصرفات الإنسان المالية المتعلقة بتسليم المال وتسلمه(
), يضبطها القرآن الكريم في المقام الأول بالأهلية الكاملة, وهي صلاحية الإنسان لصدور الشيء عنه وطلبه منه(
), وقد نص عليه القرآن الكريم ودلت عليه الآيات المحكمات على أن كمال الأهلية يكون بالبلوغ والعقل والحرية, وسنتاول كل واحد من هذه الأمور في مطلب على النحو التالي: 

المطلب الأول: البلوغ

فيما يتعلق بكمال الأهلية بالبلوغ، يقول المولى عز وجل: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ((
) فأموال اليتامى -لنقص أهليتهم بسبب صغر سنهم- عند الأولياء, يتصرفون فيها بالخصلة التي هي أحسن؛ وهي حفظ المال وطلب الربح فيه, والسعي فيما يزيده, وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه(
), وهو ما ينصرف إليه معنى قوله تعالى ( وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...((
), فإذا بلغ اليتامى (
)أمر الأولياء بدفع الأموال إليهم وتسليمها لهم, والدفع إليهم والتسليم لهم, مقيد بأمر ثان، هو العقل وهو موضوع المطلب القادم بمشيئة الله تعالى.

المطلب الثاني: العقل

إن الأمر الثاني الذي قيد به القرآن الكريم تصرفات الإنسان المالية بعد البلوغ هو العقل المختبر بإيناس الرشد, الوارد في قوله تعالى: (َفإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ((
), وفي ذلك جمع بين قوة البدن وهي البلوغ, وقوة المعرفة وهي إيناس الرشد, فلو مُكّن اليتيم من ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول القوة, لأذهبه في شهواته وبقي صعلوكاً لا مال له, فكان لابد من مجموع الأمرين معاً(
), واستمرار وجودهما كذلك, لضمان سلامة تطبيق هذا القيد وحسن التزام الناس به, ومنع الإخلال به أو التلاعب فيه, ولذلك فالصغير الذي لا يعرف أن يتصرف في ماله ومن في حكمه يُولّى عليه, والبالغ الذي لا يُحسن التصرف في ماله يُحجر عليه(
), ضبطاً لتصرفاتهم المالية, فلا يُمكّنون من الأموال التي جعلها الله قياماً للناس, ولكن ينفق عليهم منها والله تعالى يقول: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً((
), ولا يسمح لهم بالتصرف- حتى في أموالهم- وإنما يتصرف فيها أولياؤهم بما أمرهم الله تعالى؛ بالعدل أو بالتي هي أحسن، والله تعالى يقول في سورة البقرة: ( َفإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ((
)، ويقول كذلك في سورة الأنعام: ( وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ..( (
)، ثم إنه لصحة تصرفات الإنسان البالغ الراشد, أشار القرآن الكريم إلى قيد آخر وهو الحرية, وقد خصصنا المطلب التالي لبيان ذلك.

المطلب الثالث: الحرية

قيد القرآن الكريم تصرفات الإنسان البالغ العاقل بالحرية، ذلك أن العبد المملوك كما صوره القرآن الكريم لا يقدر على شيء إذ قال سبحانه وتعالى: (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ((
). فالعبد المملوّك لا يملك شيئاً لنفسه ولا يُملّك شيئاً لغيره, فلا تقع منه التصرفات المالية ولا تصدر عنه, فضلاً عن صحتها, حتى فيما خصه الله به من سهم الصدقات الثابت له في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ((
), وذلك يكون في فك الرقاب بما يعتقهم من الرق, والعتق إبطال ملِك وليس تمليك فلا يملك العبد منه شيئاً ولا يتصرف فيه, وإنما يدفع إلى سيده ليعتقه(
), كما أنه لم يرد أمر بإعطاء المال للعبد إلا في حالة المكاتبة إذا علم فيه خيراً, إذ قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ((
), وذلك يكون بالدفع لهم من غير مكاتبيهم أو بالحط عنهم من مكاتبيهم(
), ليوفوا بما كاتبوا عليه والتزموا به, لينالوا حريتهم, فتكتمل أهليتهم, وتصح تصرفاتهم, فاكتمال أهليتهم علاوة على البلوغ والرشد مقيدة بالحرية, وبذلك نجد أن القرآن الكريم قد ضبط تصرفات الإنسان المالية المتعلقة بتسليم المال وتسلمه بالأهلية الكاملة, وجعل كمال الأهلية بالبلوغ والعقل والحرية, وهو ما أخذ منه المشرع السُّوداني ونصت عليه القوانين السُّودانية المعاصرة(
).

المبحث الثاني

الضابط الثاني: حل الكسب والأخذ وجواز العطاء والصرف
في إطار سعي الإسلام لتنظيم تصرفات الإنسان المالية, نجد أن القرآن الكريم, بعد أن ضبط تصرفات الإنسان المالية في المقام الأول بالأهلية الكاملة, تسليماً وتسلماً, بين في آيات أخرى وسائل جمع المال وطرق إنفاقه, ضابطاً ذلك بحِل الكسب و الأخذ وجواز العطاء والصرف, وسيتم تناول ذلك في المطلبين القادمين على النحو التالي.

المطلب الأول: حِل الكسب والأخذ

فيما يتعلق بضبط تصرفات الإنسان المالية بحِل الكسب والأخذ, فإن القرآن الكريم أحل كسب الإنسان من عمل يده وأخذه مما يلي:

أولاً: كسبه من عمل يده فيما أباحه له من عمل: كالتجارة إذ قال جل ثناؤه: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا((
). وزراعة الأرض وتربية الحيوانات بدلالة امتلاك الثمار ونتاج الحيوانات الواردة في قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * وَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَـذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ((
). ومن عمل اليد المباح أيضاً السعي في الأرض وأخذ الأجر, إذ قال سبحانه وتعالى: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ((
), ومثله قوله تعالى: ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ((
), وسؤال موسى عليه السلام (فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً((
), وطلب إحدى ابنتي شعيب ( قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ((
)، وما ذكرناه من أعمال ينطبق على جميع عمل اليد المباح.

وكون عمل اليد الحلال ما كان من المباح دون غيره, قيد يخرج به ما كان حراماً نهى عنه القرآن الكريم, كسرقة الأموال التي حرمها الله تعالى في قوله: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ((
), وأخذ الربا الذي نهى عنه القرآن الكريم إذ قال سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ((
), وأكل أموال اليتامى بالظلم الذي حذر منه المولى عز وجل في قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً((
), هذه نماذج لما نهى الله عنه وهي تشمل غيرها من معاملات أخرى، وجد فيها سبب التحريم وعلة المنع.

ثانياً: أخذه ما يؤول إليه من مال بطريق شرعي نص عليه القرآن الكريم، كالغنائم والفيء للمجاهدين إذ قال سبحانه وتعالى:(وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ((
), ومثله قوله تعالى (وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ((
), ومن ذلك أيضاً الصداق للزوجاتِ إذ قال سبحانه وتعالى: ( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً( (
)  ومثله قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً * وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً((
), ومثله كذلك استحقاق أنصبة الفرائض للوارثين التي حددها القرآن الكريم (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ * تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ((
), ومن ذلك أيضاً مال الصدقات للفقراء والمساكين وبقية المستحقين الذين حددهم الله تعالى في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ((
), وينطبق هذا على جميع ما أحل الله أخذه بطريق شرعي ورد في كتاب الله تعالى.

وكون المباح من المال, هو ما يؤول إلى الإنسان بطريق شرعي, قيد يخرج به ما يؤول إليه بطريق غير شرعي نهى القرآن عنه, كالمال المكتسب عن طريق البغاء الذي نهى الله عنه في قوله تعالى:(وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ((
), أو الإدلاء بالأموال إلى الحكام لأكل أموال الناس بالباطل, الوارد في قوله تعالى:(وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ((
), ولعب الميسر الذي نهى الله عنه(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ((
), والنهي عن هذه المعاملات وتحريم أخذ المال عن طريقها، شامل لغيرها من ما وجد فيه سبب النهي وعلة المنع. ونجد أن المشرع السوداني قد اعتنى بهذا الضابط من خلال تنظيم تلك المعاملات وضبطها في كثير من القوانين السودانية المعاصرة(
).

المطلب الثاني: جواز الصرف و العطاء 

حدد القرآن الكريم مصارف الإنفاق ومواطن الصرف، فقيد بذلك صرف الإنسان وضبط إنفاقه؛ بجواز الصرف والعطاء فيما يلي: 

أولاً: ما أوجبه علي الإنسان: من صدقاتِ إذ قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ((
), ومثله قوله تعالى: (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ((
)، وكفارات وردت في قوله تعالى: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ((
), ومثله قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ((
), وديات ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً((
), ومثله قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ((
) وكذلك نفقات نص عليها القرآن (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى* لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً((
), ومثله قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ((
). 

ثانياً: إنفاق المال فيما أباحه له الله من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومنكح, وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في كثير من الآيات كقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ((
), ومثله قوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ* قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ((
), وأيضاً قوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً* وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ((
).

وكون جواز الصرف والعطاء مضبوط بما أوجبه الله تعالى أو أباحه, قيد يخرج به الصرف والإنفاق فيما حرمه الله تعالى ونهى عنه؛ كالصرف لاتخاذ النساء أخدان مسافحات غير محصنات الذي حرمه الله تعالى في كتابه الكريم: (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ((
), ومثله قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ((
), وكذلك إعطاء المال للسفهاء الذي منعه القرآن الكريم في قوله تعالى:( وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً((
), ومن ذلك أيضاً إنفاق المال في ما يدل عن سبيل الله ويلهي عن ذكره والله تعالى يقول: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ((
)، ومثله قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ((
)، هذه نماذج للنهي عن التصرفات المالية المحرمة, وهي تشمل غيرها من التصرفات الأخرى التي يوجد فيها سبب النهي وعلة التحريم, وقد نظم المشرع السُّوداني هذه التصرفات المالية وضبط تلك المعاملات من خلال النص عليها في كثير من القوانين السودانية المعاصرة(
), ونظراً لأهمية هذا الضابط الكبيرة, إذ يشمل معظم المعاملات المالية التي قوم بها الناس، وتتعلق به بعض الضوابط الأخرى سواء كانت متعلقة بالصرف كقوامة الإنفاق أو متعلقة بالكسب كسماحة المعاملة، فإننا في المبحث التالي نتحدث عن أحد هذين الضابطين وهو قوامة الإنفاق بمشيئة الله تعالى.

المبحث الثالث
الضابط الثالث: قوامة الإنفاق بمنع الإفراط والتفريط والإسراف والتقتير

شرع الله تعالى وسائل الكسب الحلال, وأباح امتلاك المال, وأمر الإنسان أن ينفق من ماله على نفسه وعياله, وحثه على الإنفاق في أوجه الخير وأعمال البر, وقد بيّن القرآن الكريم طريقة الإنفاق وكيفيته, فذم البخل وقبض اليد, وجعله من صفات المنافقين إذ قال سبحانه وتعالى:( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ((
), وقال في آية أخرى (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً((
), ونهى عن التبذير والإسراف, فقال سبحانه وتعالى: (وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً((
), وقال كذلك (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ((
) فصار المسلك الوسط بين الإفراط والتفريط  والإسراف والتقتير هو قوامة الإنفاق, وهو المطلوب الذي أراده الله ضابطاً مقوماً لتصرفات الإنسان المالية, وجعله وصفاً متمماً لكمال العبودية لله تعالى, إذ قال سبحانه وتعالى: (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً* وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً* وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً* إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً* وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً((
), فالمنفقون, نفقة الطاعة في المباحات(
), منزهون عن الإفراط والتفريط والإسراف والتقتير, آخذون بأدب الشرع, الذي أمر ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر أو عيالا, وألا يضيق كذلك حتى يجيع العيال ويفرط في الشُح, والحسنى في ذلك هو القوام أي العدل والاستقامة بين الشيئين أو ما يقام به الشيء, فلا يفضل عنه ولا ينقص منه, والقوام في كل أحد بحسب عياله وحاله, وخفه ظهره, وصبره وجلده على الكسب(
), وبذلك نجد أن القرآن الكريم قد ضبط تصرفات الإنسان المالية, المتعلقة بنفقة الطاعة في المباحات بالاعتدال والقوامة؛ إذ منع من الإفراط والتفريط ونهى عن الإسراف والتقتير, وإلى هذا المعنى يُشير قوله تعالى (وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً* إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً((
), ولضمان استمرار العمل بهذا الضابط في جميع تصرفات الإنسان المالية, جُعلت أموال من لا يستطيعون التقيد بهذا الضابط في أيدي الأولياء, يتصرفون فيها بما أمر الله سبحانه وتعالى, إذ قال جل ثناؤه: ( وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ((
), ونُهِي الأولياء عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله قياماً للناس, مع الأمر بالإنفاق عليهم(
), فقوله سبحانه وتعالى: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً(
)(. فاستنبط من ذلك أن من لا يعرف قوامة الإنفاق أو لا يُحسنها يولي عليه إن كان صغيراً, ويحجر عليه إن كان كبيراً, ضبطاً لتصرفاتهم المالية المجانبة لقوامة الإنفاق التي أمر الله تعالى بها في القرآن الكريم وجعلها وصفاً لعباده المؤمنين, فكان الإيمان أصل هذا الضابط والضمير حارسه, والمشرع السُّوداني لم ينسه, وبعض القوانين السُّودانية المعاصرة نصت عليه(
).
المبحث الرابع
الضابط الرابع: سماحة المعاملة بمنع الإضرار والمماطلة والنهي عن البغي في المخالطة

الإسلام دين المعاملة في كل المجالات وجميع التصرفات, وبذلك يُختبر صدق الإنسان وتعرف تقواه, خاصة إذا تعلق الأمر بتصرفات الإنسان المالية, التي جعلها القرآن الكريم مضبوطة بسماحة المعاملة؛ وذلك بمنع الإضرار والمماطلة والنهي عن البغي في المخالطة, وفي ما يلي نوضح ذلك في المطلبين القادمين بمشيئة الله تعالى:

المطلب الأول: منع الإضرار والمماطلة

نجد في هذا السياق أن القرآن الكريم قد نص على مقتضى حسن المعاملة المتعلق بمنع الإضرار في أدق الصور وأخفاها, ومن ذلك تلك التصرفات المالية 

[1] المتعلقة بالحقوق والواجبات الزوجية التي يصعب الإطلاع عليها والعلم بها, إذ نص القرآن الكريم على أنه لا يجوز للزوج أخذ شيء من مال الصداق الذي أمهره زوجته ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً((
) إلا أن تعطيه –معاملة منها- شيئاً منه بطيب نفس من غير إضرار ولا خديعة, فإن أعطته كذلك فهو الهنيء المريء كما سماه القرآن الكريم, إذ قال سبحانه وتعالى:(وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً((
), فإن لم يكن كذلك لوجود الإضرار أو الخديعة أو الفعل المؤدي إلى المضايقة, مما يدفع لإعطاء المال أو ترك الانتفاع به فهو الحرام الذي صرح القرآن الكريم بالنهي عن أكله(
) في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيرا((
) ومثله قوله تعالى:(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ((
), وكذلك قوله تعالى في سورة الطلاق: ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى* لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً((
).

[2] ومن تلك الصور أيضاً التي ذكرها القرآن الكريم موجباً فيها حسن المعاملة ومنع الإضرار بها, أموال اليتامى التي هي في أيدي الأولياء, وهم مأمورون بنص القرآن الكريم بحسن المعاملة فيها, وذلك بحفظها وطلب الربح فيها والسعي فيما يزيدها(
), وهو معنى قوله تعالى: (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ...( (
), وهم -أي الأولياء- مأمورون كذلك بمنع الإضرار بها, وقد صور القرآن الكريم أبشع صورة يتصورها العقل في الإضرار بأموال اليتامى, وهي المبادرة إلى أكلها قبل بلوغ اليتامى, فقال سبحانه وتعالى: (...وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً((
), أي لا تسرفوا فيها وتبادروا إلى أكلها خشية أن يبلغ اليتيم الحلم فيأخذ ماله, فتكون قد حُلت بينه وبين ماله, من جراء ذلك التصرف الذي اضمر فيه الإضرار, وهي الصورة الخفية التي غالباً ما يلجأ إليها بعض الأولياء لأكل أموال اليتامى, فكشف ذلك القرآن ونهى عنه(
), بل إن القرآن الكريم قد نهى عن ما هو أخفى وأدق من ذلك, وهو نكاح اليتيمة التي تكون في حجر وليها, تشاركه في ماله, فيعجبه مالها وجمالها, فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها, فلا يعطيها مثل ما يُعطيها غيره, فنُهُوا أن ينكحوهن, إلا أن يقسطوا لهن, ويبلغوا بهن أعلى سُنتهن من الصداق, وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من نساء سواهُنْ(
), إذ قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ((
),

[3] ومن تلك الصور المحتوية على الإضرار كذلك, ما يتعلق بتصرفات الإنسان المالية المضافة إلى ما بعد الموت, التي ينبغي أن تكون ابتغاءً مرضاة الله تعالى ونيل الثواب منه, من غير قصد إضرار بالورثة, كما قال سبحانه وتعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ* تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ((
), أي غير مدخل الضرر على الورثة سواء بدين من حق أو وصية بمال, فلا يقِر بدين ليس عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث(
).

وأما فيما يتعلق بحسن المعاملة المانع من المماطلة, فإن الله سبحانه وتعالى أمر الأولياء بتسليم اليتامى أموالهم بمجرد إيناس الرشد منهم, قائلاً: ( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً((
), والدفع إليهم إنما يكون على وجه الاستعجال من غير تأخير بدلالة التعبير باسم اليتيم في قوله تعالى: (وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ((
), ذلك أن إطلاق اسم اليتم عليهم عند إعطائهم أموالهم, مع أنهم لا يعطون إلاّ بعد ارتفاع اسم اليتم عنهم بالبلوغ, مجاز باعتبار ما كانوا عليه استصحاباً للاسم أو لحداثة عهدهم بالصغر, بحيث لم يفارقهم اسم اليتم بعد, وفي ذلك دلالة على الاستعجال ومنع المماطلة في أداء المال لصاحبه(
), ويشمل ذلك جميع ما أوجب الله على الإنسان أداءه من أموال, سواء كان حقاً لله تعالى أمر بأدائه, كما جاء في قوله تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ((
), وذلك إذا طاب الثمر وحان الأُكل الذي أنعم الله به, وجب الحق الذي أمر الله به, إذ بتمام النعمة يجب شكر المنعم, فيكون الإيتاء المأمور به وقت الحصاد(
), وذلك منع للمماطلة والتأخير من غير شك. أو كان حقاً لغير الله تعالى, أوجب الله أداءه إلى صاحبه, كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ((
), حيث ندب الله سبحانه وتعالى إلى رحمة العفو والصدقة, وقبول الدية إذا بذلها الجاني, وأمر أن يُؤديها بإحسان, وفي هذا حض منه تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب وحسن الأداء من المؤدي(
), وهي حسن معاملة قيّد بها القرآن الكريم هذا التصرف المالي المهم المؤدي إلى حفظ الأرواح وسلامة الأبدان, كما نجد أن الإسلام وهو يدعو إلى حسن المعاملة لم يهمل ما يتعرض له الناس من ضيق ذات اليد وأزمة المال, التي قد لا تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية في بعض الأحيان على النحو المطلوب, من غير قصد للمماطلة أو رغبة فيها, ومن ذلك أنه لما حكم عز وجل لأرباب الربا برد رؤوس أموالهم عند الواجدين للمال, كما في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ((
), حكم سبحانه وتعالى في ذوي العسرة غير الواجدين للمال, بالنظرة إلى اليسار, والعسرة هي ضيق الحال من جهة عدم المال, ونُدِب كذلك رب المال إلى التصدق على المعسر, وجُعِل ذلك خيراً من إنظاره وهو تأخيره إلى أن يؤسر(
), إذ قال عز وجل: ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ((
), وقد جمع المعنيين الصحابي الجليل أبو اليسر, كعب بن عمرو الأنصاري لغريمه, حيث محا عنه الصحيفة, وقال: إن وجدت قضاءً فاقض وإلا فأنت في حِل(
), ولا شك أن هذا حسن معاملة, من نوع فريد, تفرد به القرآن الكريم, لينفرد به المسلمون على مدى القرون, وهو خير لهم لو كانوا يعلمون, وقد أخذ به المشرع السُّوداني ونص عليه القانون في السُّودان(
).

المطلب الثاني: النهي عن البغي في المخالطة

أما فيما يتعلق بعدم البغي في المخالطة, الذي ضبط الله به تصرفات الإنسان المالية, فإن الأولياء لما تحرّجوا من أموال اليتامى وتخوّفوا من مخالطتهم, نزل القرآن الكريم رافعاً لذلك الحرج عند مخالطتهم بالحسنى إصلاحاً لهم, فقال سبحانه وتعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ((
), منبهاً سبحانه وتعالى إلى منع البغي في مخالطتهم فيما هو أخطر من ذلك وأشد منه, وذلك بذكر صورة دقيقة للبغي في المخالطة ليقاس غيرها عليها ألا وهي ضم أموال اليتامى إلى أموالهم وأكلها جميعاً أو أخذ الطيب من أموال اليتامى وتعويضه بما هو دونه من أموالهم(
), وهو ما نهى عنه المولى عز وجل في قوله تعالى: (وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً((
), وأسوأ منه ما كان في حق الله تعالى, سواءً عند إخراج الصدقة أو التطوع بالنفقة, إذ قال سبحانه وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ((
), عتاباً للناس وتقريعاً عليهم لإخراجهم الردي من أموالهم, الذي ليسوا هم بآخذيه في ديونهم وحقوقهم من الناس, إلاّ أن يساهلوا في ذلك ويتركوا من حقوقهم ويكرهونه ولا يرضونه, والمعنى أي لا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم ولستم بآخذيه لو وجدتموه في السوق يباع إلا أن ينقص لكم من ثمنه, فكيف ترضون في حق الله ما لا ترضون لأنفسكم, وحقه تعالى عليكم من أطيب أموالكم وأنفسها(
), وقد قال جل ثناؤه: ( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ((
), وفي هذا السياق نجد أن عدم البغي في المخالطة, الذي جعله القرآن الكريم ضابطاً لتصرفات الإنسان المالية, هو شيمة القليلين من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى, في ظاهر قوله تعالى: (وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ* إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ* إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ* قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ((
), ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم في المسألة المشرّكة بين الأخوة الأشقاء وأولاد الأم, حيث أشركهم جميعاً في الثلث(
), وهو فرض أولاد الأم الذي نص عليه القرآن الكريم لاشتراكهم في سبب الميراث وتساويهم في درجته, والله تعالى يقول: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ((
), وجعل رضي الله عنه في الغرآوتين للأم ثلث الباقي وللأب ثلثيه لاشتراكهما في سبب الميراث وتساويهما في درجته(
), والله تعالى يقول: ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً((
), وهذا ما أخذ به المشرع السُّوداني ونصت عليه القوانين السُّودانية المعاصرة(
).
المبحث الخامس

الضابط الخامس: توثيق المعاملات بالشهادة والكتابة أو الرهن

حذّر الإسلام من اكتناز الأموال, وسعى إلى منعه, فأوجب في الأموال النفقة على النفس والأهل وكل من يعول, وأمر بالصدقة للفقراء والمساكين وبقية المستحقين, وندب إلى إنفاقها في أوجه الخير وأعمال البر, ودعا إلى تداولها بين الناس, وقصد إلى رواجها؛ فشرع كثيراً من المعاملات المالية, التي تقوم غالبيتها على جملة من المبادلات المختلفة بين الناس, في كثير من المجالات, ولضمان سلامة تلك المبادلات وصحتها وحفظ الأموال وصيانتها -التي هي أحد مقاصد الشريعة الإسلامية- ضبطها القرآن الكريم بالتوثيق, وذلك بالشهادة على التصرفات المالية العاجلة, والكتابة أو الرهن للمعاملات المالية الآجلة, على النحو التالي:

المطلب الأول: الإشهاد على تصرفات الإنسان المالية الآجلة

أمر الشارع الحكيم بتوثيق المعاملات المالية بالشهادة أو الكتابة أو الرهن, وقصر التوثيق على الشهادة فقط إذا كان المال عيناً حاضرة في الحال, تخفيفاً على الناس وتسهيلاً للمعاملات؛ لما علم سبحانه وتعالى مشقة الكتابة عليهم, رفع الحرج عنهم ولم يأمرهم بها, في كل مبايعة بنقد؛ يتعاملون فيها بالبدلين يداً بيد, فليس عليهم إثم في عدم الكتابة, وهو المعنى الذي ينصرف إليه الاستثناء من الكتابة والاكتفاء بالإشهاد فقط الوارد في قوله تعالى: (وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ((
), ويؤكده أمره سبحانه وتعالى بالشهادة فقط عند تسليم اليتامى أموالهم وحين الوصية, إذ قال سبحانه وتعالى: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً((
) وقال جل ثناؤه ( يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ((
). ونجد أن الأمر بالإشهاد سواء كان على سبيل الحتم والإلزام أم على سبيل الندب والاستحباب, كما هو مختلف فيه بين العلماء(
), فإن الأفضل ألا يدع المتبايعان الإشهاد؛ وذلك لأنهما إذا أشهدا لم يبق في أنفسهما شيء, لأن ذلك إن كان حتماً فقد أدياه, فإن كان دلالة غير حتم فقد أخذا بالحظ فيها, وكل ما ندب الله تعالى إليه فهو بركة على فاعله, ألا ترى أن الإشهاد في البيع إذا كان دلالة كان فيه أن المتبايعين أو أحدهما إن أراد ظلماً قامت البينة عليه, فمُنِع من الظلم الذي يأثم به, وإن كان تاركاً للإشهاد لا يُمنع منه, ولو نسى أو توهم, فجحد مُنع من المأثم على ذلك بالبينة, وكذلك ورثتهما بعدهما, فالشهادة سبب قطع المظالم وتثبيت الحقوق, وكل أمر الله جل ثناؤه ثم أمر رسوله( الخير الذي لا يعتاض من تركه(
), والأمر بالإشهاد تتصل به بعض الأحكام التي تتعلق بنصاب الشهادة وشروط الشهود, وضوابط تحمل الشهادة وكيفية أدائها وواجبات الشهود وحقوقهم(
), ونحو ذلك من ما يحتاج إليه خاصةً في حالة الكتابة, التي جعلها القرآن الكريم الوسيلة الثانية لتوثيق المعاملات المالية, وهي موضوع المطلب الثاني بمشيئة الله تعالى.

المطلب الثاني: توثيق المعاملات المالية الآجلة بالكتابة أو الرهن:

الناس يتعاملون مع بعضهم بعضا منذ قديم الزمان, ولا بد لهم من ذلك, ومعظم معاملاتهم قائمة على المال, والمال قد يكون عيناً حاضرة في الحال, أو ديناً غائباً في الذمة, وحتى لا يشذ منهم أحد عن المعاملات إذا كانت ديناً, أرشدهم الله تعالى إلى كتابة الدين أو قبض الرهن للتوثقة والحفظ, فبيّن لهم جل ثناؤه ما يكتب بجميع صفته المبينة له المعربة عنه, ومن يقوم بالكتابة بينهم على وجهها المشروع بالحق عارفاً بها, كما أمره الله تعالى, فلا يكون في قلبه ولا قلمه مواداة لأحدهما على الآخر, ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان, ومن يقوم بالإملاء مقراً على نفسه بجميع الدين الذي ثبت في ذمته مطلوباً به لغريمه من غير أن ينقص منه شيئاً, فإن عجز عن ذلك ينوب عنه وليه مؤتمناً فيما يُورده ويصدره بالحق, ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بالإشهاد على الكتابة, فالكتابة بغير شهود لا تكون حجة، وفي ذلك زيادة للتوثقة، وبين لهم سبحانه وتعالى نصاب الشهادة وشروط الشهود، وكيفية تحمل الشهادة وأدائها وواجبات الشهود وحقوقهم، ثم ذكر جل ثناؤه أهمية الكتابة منبهاً إلى مكانتها عند الله تعالى ودورها في قطع المظالم وتثبيت الحقوق، وحاجة الناس إليها في كل تعامل مالي صغير أو كبير، واستثنى من ذلك التجارة الحاضرة التي يتعاملون فيها بالبدلين يداً بيد، مكتفياً فيها بالإشهاد فقط مشيراً إلى ضرورة الشهادة على البيع وقيام الشهود بواجبهم وكيفية معاملتهم, وهو جل ثناؤه بكل شيء عليم، هذا فيما يتعلق بتوثيق المعاملات الآجلة بالكتابة(
) الواردة في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ((
), فإن تعذرت الكتابة لأي سبب من الأسباب، فتوثق المعاملات الآجلة بالرهن المقبوض في يد الدائن المرتهن الذي يتوثق به في الحصول على المال المؤجل، وقد ذكر القرآن الكريم من تلك الأسباب السفر، الذي هو أغلب الأعذار ولاسيما في ذلك الوقت, لكثرة الغزو، والسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا يفهم من ذلك أن الرهن مقيد بالسفر, فلا يصح في غيره بدلالة مفهوم المخالفة؛ ذلك أن مذهب جماهير العلماء عدم صحة العمل بمفهوم المخالفة فيما خرج مخرج الغالب(
), فكان جواز الرهن في السفر والحضر, وقد ثبت في السُّنة النبوية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي ( اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد, ومات( ودرعه مرهونة(
), فدخل بذلك كل عذر، فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضر، كأوقات انشغال الناس وبالليل، فتعددت بذلك أسباب الرهن, وذلك ما لم يأمن الناس بعضهم بعضا إذا تداينوا، ويتقوا الله فيؤدوا الأمانات التي أُتمنوا عليها، ولا يكتموا الشهادة التي تحملوها فتأثم قلوبهم, والله عليم بما يعملون(
), وهو القائل: (وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ((
), فكانت الشهادة والكتابة والرهن من أهم وسائل الإثبات التي ضبط بها الموالى عز وجل تصرفات الإنسان المالية, وقد أخذ المشرع السُّوداني بشيء من ذلك ونصت عليه بعض القوانين السُّودانية المعاصرة(
).

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على رسول الله الأمين, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المتعلقة بضبط بتصرفات الإنسان المالية, فإن تكن صواباً فمن الله وله الحمد على ذلك, وإن تكن غير ذلك فمن نفسي وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله, وفيما يلي أوضح أهم تلك النتائج والتوصيات:

أولاً النتائج:

[1] إن احترام الإنسان لذلك التكريم الذي شرفه به ربه, وشكره لذلك الإنعام الذي تفضل به عليه مولاه, يقتضي التزام الإنسان بجميع الضوابط التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كل المجالات وجميع التصرفات, تحقيقاً للعبادة التي خلق من أجلها, وقياماً بالخلافة التي أُنتدب لها, وواجب العلماء التذكير بذلك.

[2] يُلاحظ أن ضبط القرآن الكريم لتصرفات الإنسان المالية ضبط شامل ودقيق, تتجلى فيه عظمة الخالق الخبير بالنفس البشرية العليم بما يصلحها, وذلك من خلال كثير من الضوابط المتعلقة ببعض التصرفات المالية التي تخفى على الناس ولا يعلمها إلا الله, وذلك بعض الصور الخفية لأكل أموال اليتامى أو الزوجات أو الإضرار بالورثة بوصية أو دين, مما يجعل الحاجة للتشريع الرباني قائماً إلى قيام الساعة.

[3] من خلال تلك الضوابط التي جاء بها القرآن الكريم في تنظيم تصرفات الإنسان المالية, نجد أن الشريعة الإسلامية قد أولت المال العناية اللازمة لحفظه وتنميته وحمايته من الضياع والتعدي عليه, وذلك من خلال ترشيد المتصرف فيه, وتحديد وسائل جمعه ومواطن صرفه, وضبط التصرف فيه والتعامل به؛ بسماحة المعاملة وقوامة الإنفاق وتوثيق المبادلات, وهو ما أخذ به المشرع السُّوداني ونصت القوانين السُّّودانية المعاصرة.

[4] لا غنى للإنسان عن الالتزام بجميع ضوابط التصرفات المالية الواردة في القرآن الكريم سواء كانت على سبيل الحتم والإلزام أم على سبيل الندب والاستحباب, فهي الخير الذي لا يعتاض عنه, كما أن العمل بتلك الضوابط والالتزام بها يحقق مقاصد الشريعة في المال ويؤدي إلى سلامة المعاملات بين الناس, ويُلزم أخذ القانون بالضوابط ونصها عليها على العمل بها.

ثانياً: التوصيات:

[1] انطلاقاً من تكريم المولى عز وجل للإنسان وتفضيله له على كثير ممن خلق, نوصي الأمة الإسلامية عامة وعلماءها خاصة بالقيام بالدعوة, دعوة الناس للإسلام وتذكير المسلمين بأحكام الدين أداءً للشهادة التي جعل الله على المسلمين وقياماً بالعبادة التي خلق الله من أجلها الجن والإنس, وتحقيقاً للخلافة التي أنتدب لها الإنسان.

[2] نأمل أن تستمر جهود المشرع السُّوداني –وهو يتولى مهمة التشريع في البلاد في كافة المجالات وجميع التصرفات- في تقنين الفقه, ويستمر اهتمامه بتأصيل القوانين, استجابة للحالة التشريعية المنشودة والنهضة الفقهية المطلوبة, بعون الله وتوفيقه.

[3] نوصي بضرورة الالتزام بجميع ضوابط تصرفات الإنسان المالية الواردة في القرآن الكريم, سواء كانت على سبيل الحتم والإلزام أم على سبيل الندب والاستحباب, لما يترتب على ذلك من نيل الخير الذي لا يستعاض عنه, وتحقيق مقاصد الشريعة في المال, وتأكيد سلامة المعاملات بين الناس.

[4] نرجو المزيد من العناية والاهتمام بأمر ضوابط تصرفات الإنسان التي وردت في القرآن الكريم أو في غيره, وذلك من خلال تبصير الناس بأهمية تلك الضوابط وأثرها في تحقيق مصالحهم, فكمال الأهلية المقصود به المحافظة على الأموال وترشيد المتصرف فيها, وكذلك قوامة الإنفاق, وسماحة المعاملة لمنع الإضرار والمماطلة والبغي في المخالطة, والتوثيق لتثبيت الحقوق وقطع المظالم.
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� . البلوغ إما طبيعي أو حكمي, فالطبيعي هو ما تحقق بظهور علاماته؛ كالإنزال لدى الذكور, والحيض والحمل عند الإناث, والحكم هو ما قدر بالسن عند عدم تحقق علامات البلوغ الطبيعي, وقد اختلف في تقديره العلماء, فهو للذكور (18) سنة عند الحنفية والمالكية, و(15) سنة عند الشافعية والحنابلة, وبالنسبة للإناث فهو (15) سنة عند الجمهور وصاحبي أبي حنيفة و(19) عند أبي حنيفه, والذي نص عليه القانون السُّوداني  (18) سنة), أنظر حاشية: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين, ج5, ص104. ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل, للحطاب, ج4, ص241, والشرح الكبير, للدردير, بحاشية الدسوقي, ج3, ص393, وأحكام القرآن للإمام الشافعي, ج1, ص138. والإقناع لطالب الانتفاع, للحجاوي المقدسي, ج1, ص155. وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991, المادة (215) وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984, المادة (59).


� . سورة النساء, الآية: (6).


� . راجع الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, ج7, ص134. والدر المنثور للسيوطي, ج2, ص214. وفتح القدير للشوكاني, ج1, ص426. وتفسير القرآن العظيم لابن كثير, مج1, ص601. وتفسير الطبري لابن جرير الطبري, ج3, ص594, وروائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن للصابوني, ج1, ص435,


� . راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد, لابن رشد, ج2,ص 358 وما بعدها, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي, ج5, ص128, وكف الأسرار على أصول البذدوي, ج2, ص172. وأحكام القرآن للشافعي, ج1, ص138. ومغني المحتاج للشربيني الخطيب, ج2, ص7. والإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي المقدسي, ج1, ص155. والولاية على المال, تأليف محمد كمال حمدي, ص42/ 208. والولاية على المال في الشريعة, دراسة مقارنة, عبد السلام الرفعي, ص33 وما بعدها.


� . سورة النساء, الآية: (5).


� . سورة البقرة, الآية: (182).


� . سورة الأنعام, الآية: (152).


� . سورة النحل, الآية: (75).


� . سورة التوبة, الآية: (60)


� . راجع الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, , ج8, ص183, وتفسير البغوي, المسمى معالم التنزيل, للبغوي, الحسين بن مسعود الفراء, ج2, ص361. وفتح القدير للشوكاني, ج2, ص373. والبحر المحيط لابن حيان, ج5, ص60, والدر المنثور, للسيوطي, ج3, ص451. والتفسير الكبير, للفخر الرازي, ج15, ص112.


� . سورة النور,الآية: (33).


� . انظر: الدر المنثور في التفسير المأثور, للسيوطي, جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر, ج5, ص82 وما بعدها.


� . مثل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسـ1991ـنة, الذي جاء الكتاب الثالث منه بعنوان الأهلية والولاية, اشتملت على المواد (214-266), وقانون المعاملات المدنية لسـ1984ـنة الذي تناول أحكام الأهلية في الفصل الثالث من الباب الثاني, في المواد (53-62), وكذلك قانون الإثبات الذي نصت بعض مواده (24/62/63) على بعض أحكام الأهلية, ومثله القانون الجنائي لسنة 1991م الذي جعل أساس المسئولية الجنائية: البلوغ والاختيار حسب ما جاء في المادة الثامنة منه


� . سورة البقرة, الآية: (275).


� . سورة الأنعام, الآيات: (141-144).


� . سورة المزمل, الآية: (20).


� . سورة الجمعة, الآية: (10).


� . سورة الكهف, الآية: (77).


� . سورة القصص, الآية: (26).


� . سورة المائدة, الآية: (38).


� . سورة البقرة, الآيات: (278-279).


� . سورة النساء, الآية: (10).


� . سورة الأنفال, الآية: (41).


� . سورة الحشر, الآيات: (6-9).


� . سورة النساء, الآية: (4).


� . سورة النساء, الآيات: (19-20).


� . سورة النساء: الآيات (11-14)


� . سورة التوبة: الآية: (60)


� . سورة النور: الآية (33)


� . سورة البقرة, الآية: (188)


� . سورة المائدة: الآية (90)


� . كقانون المعاملات المدنية لسـ1984نة وقانون العمل لسـ1997نة المعدل لسـ2000نة ، وقانون الخدمة العامة تعديل لسـ1995نة، وقانون الزكاة لسـ2004ـنة. وقانون الأحوال الشخصية لسـ1991نة، وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسـ1989ـنة، والقانون الجنائي لسـ1991نة.


� . سورة التوبة, الآية: (103-104).


� . سورة البقرة الآية: (43).


� . سورة المائدة, الآية: (89).


� . سورة المجادلة, الآيات: (2-4).


� . سورة النساء, الآية: (92).


� . سورة البقرة, الآية: (178).


� . سورة الطلاق, الآيات: (6-7).


� . سورة البقرة, الآية: (233).


� . سورة المائدة, الآية: (5).


� . سورة الأعراف, الآيات: (31-32).


� . سورة النساء, الآيات: (24-25).


� . سورة النساء, الآية: (25).


� . سورة المائدة, الآية: (5).


� . سورة النساء, الآية: (5).


� . سورة المائدة, الآية: (91).


� . سورة لقمان, الآية: (6).


� . مثل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لســـ91ـنة, والقانون الجنائي لسـ91ـنة, وقانون المعاملات المدنية لسـ84ـنة، وقانون غسل الأموال لسـ2001نة، وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسـ1989نة، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.


� . سورة التوبة, الآية: (67).


� . سورة النساء, الآية: (37).


� . سورة الإسراء, الآيات: (26-27).


� . سورة الأعراف, الآية: (31).


� . سورة الفرقان, الآيات: (63-67).


� . قيد خرجت به نفقة الطاعة المأمور بها المبتغى بها وجه الله تعالى.


� . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, ج13, ص73. الدر المنثور للسيوطي, ج5, ص142 وما بعدها. وفتح القدير للشوكاني, ج4, ص86 وما بعدها.


� . سورة الإسراء: الآيات: (29-30).


� . سورة الأنعام, الآية: (152).


� . راجع فتح القدير للشوكاني, ج1, 426, والدر المنثور للسيوطي, ج1, ص213, وما بعدها. وروائع البيان تفسير آيات القرآن للصابوني, ج1, ص434.


� . سورة النساء, الآية: (5).


� . قانون المعاملات المدنية لسـ84نة, والأحوال الشخصية لسـ1991ـنة.


� . سورة النساء, الآيات: (20-21).


� . سورة النساء, الآية: (4).


� . راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, ج5, ص26. وأحكام القرآن لابن العربي, ج1, ص413 وما بعدها. والدر المنثور للسيوطي, ج2, ص212 وما بعدها. وفتح القدير للشوكاني, ج1, ص238 وما بعدها. والبحر المحيط, لابن حيان, ج3, ص168 وما بعدها. وروائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني, ج1, ص447.


� . سورة النساء, الآية: (19).


� . سورة البقرة: الآية: (229)


� . سورة الطلاق: الآيات: (6-7).


� . راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, ج10, ص256. وفتح القدير للشوكاني, ج3, ص 226, والدر المنثور للسيوطي, ج3, ص104.


� . سورة الأنعام: الآية: (152).


� . سورة النساء: الآية: (6).


� . راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, ,ج6, ص40. وفتح القدير للشوكاني, ج1, ص427, والدر المنثور للسيوطي, ج2, ص215. وتفسير الطبري, لابن جرير الطبري, ج3, ص596 وما بعدها, وأحكام القرآن لابن العربي, ج1, ص421 وما بعدها.


� . راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, ,ج6, ص40. وفتح القدير للشوكاني, ج1, ص419, والدر المنثور للسيوطي, ج2, ص209 وما بعدها. وأحكام القرآن لابن العربي, ج1, ص407. والبحر المحيط, لابن حيان, ج1, ص419.


� . سورة النساء: الآية: (3).


� . سورة النساء: الآيات: (12-13).


� . راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, ,ج5, ص8 وما بعدها. وفتح القدير للشوكاني,ج1, ص435. وأحكام القرآن لابن العربي, ج1, ص453 وما بعدها. والدر المنثور للسيوطي, ج2, ص227.


� . سورة النساء: الآية: (6).


� . سورة النساء: الآية: (2).


� . راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي,ج5, ص8 وما بعدها, والدر المنثور, للسيوطي, ج2, ص207, وفتح القدير, للشوكاني, ج1, ص427. أحكام القرآن لابن العربي, ج1, ص403, والبحر المحيط, لا بن حيان, ج3, ص159. وروائع البيان تفسير آيات الأحكام, للصابوني, ج1, ص423.


� . سورة الأنعام: الآية: (141).


� . راجع الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, ج7, ص99 وما بعدها, وفتح القدير, للشوكاني, ج2, ص169. والدر المنثور للسيوطي, ج3, ص92 وما بعدها. والدر المنثور للسيوطي, ج1, ص316.


� . سورة البقرة: الآية: (178).


� . راجع الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, ج2, ص253 وما بعدها, وفتح القدير, للشوكاني, ج1, ص175. والدر المنثور للسيوطي, ج1, ص316. والبحر المحيط لابن حيان, ج2, ص14. وأحكام القرآن لابن العربي, ج1, ص99 وما بعدها. وروائع البيان, للصابوني, ج1, ص172.


� . سورة البقرة: الآيات: (278-279).


� . راجع الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, ج3, ص371 وما بعدها, وفتح القدير, للشوكاني, ج1, ص298. والدر المنثور, للسيوطي, ج1, ص650. وتفسير الطبري, مج3, ص110 وما بعدها.


� . سورة البقرة: الآية: (280).


� . راجع فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر العسقلاني, ج4, ص309.وصحيح مسلم, لإمام مسلم بن حجاج, ج2, ص394. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي, ج3, ص331. وأسد الغابة في معرفة الصحابة, لابن الأثير, علي بن محمد, ج4, ص174. والسيرة النبوية, لابن كثير, ج2, ص284.


� . قانون المعاملات المدنية لسـ84ـنة وقانون الإجراءات المدنية لسـ83ـنة تعديل 2001م. وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسـ91ـنة, وقانون الزكاة لسـ2004ـنة.


� . سورة البقرة: الآية: (220).


� . راجع الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, ج5, ص8. والدر المنثور, للسيوطي, ج2, ص208, وفتح القدير للشوكاني, ج1, ص419. والبحر المحيط لابن حيان, ج3, ص160. وأحكام القرآن لابن العربي, ج1, ص453.


� . سورة النساء: الآية: (2).


� . سورة البقرة: الآية: (267).


� . الجامع لأحكام, للقرطبي, ج3, ص326. الدر المنثور للسيوطي, ج1, ص610. فتح القدير للشوكاني, ج1, ص289. وأحكام القرآن لابن العربي, ج1, ص312.


� . سورة آل عمران: الآية: (92).


� . سورة ص: الآيات: (21-24).


� . حيث قضى أمير المؤمنين عمر في تقسيم ورثة مكونة من زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم, على النحو التالي: للزوج النص فرضاً, وللأم السدس فرضاً ولأخوة لأم الثلث فرضاً, فلم يبق للإخوة الأشقاء شيئاً فأشركهم أمير المؤمنين مع الأخوة لأم في الثلث, ذلك أن إنفراد أولاد الأم بالثلث دون أشقائهم بغي في المخالطة, وتشريكهم في الثلث مع أشقائهم منع لذلك البغي, وفي ذلك تحقيق للعدل ومنع للبغي. انظر فتح الباري لشرح صحيح البخاري, لابن حجر, ج12, ص23, والكتاب المصنف, للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني, ج10, ص249. والموطأ للإمام مالك, ج2, ص526, والأم للإمام الشافعي, ج4, ص117.


� . سورة النساء: الآية: (12).


� . وتسميان العمريتان أيضاً نسبة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه, فقد قضى في من توفي وترك زوج وأبوين أو ترك زوجة وأبوين على النحو التالي: في المسألة الأولى للزوج النصف, وللأم ثلث الباقي وهو ما يعادل 1/6, وللأب ثلثين وهو ما يعادل 2/6. وفي المسألة الثانية للزوجة الربع, وللأم ثلث الباقي وهو ما يعادل 3/12, وللأب ثلثيه, وهو ما يعادل 6/12, وفي ذلك تحقيق للعدالة الربانية عند تقسيم التركة المشتركة بين الوارثين عندما يزوجه ذكرانا وإناث, للذكر مثل حظ الأنثيين فلو أخذت الأم وهي أنثى ثلث التركة جميعاً لزاد نصيبها على نصيب الأب وهو ذكر, وهما مشتركان في سبب الميراث ومتساويان في درجته فكان فعل أمير المؤمنين عمر, حسن معاملة منعت من  البغي في المخالطة. راجع الكتاب المصنف, لعبد الرزاق بن همام, ج1, ص252- 253). والكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة, ج11, 238, والمبسوط للإمام السرخسي, ج29, ص155. والموطأ للإمام مالك, ج2, ص523, ومختصر المزني,ج9, ص151, والمعني والشرح الكبير, ج7, ص21.


� . سورة النساء: الآية: (11).


� . مثل قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 وقانون التعاون لسنة 1991م وقانون المرور والحركة لسنة.


� . سورة البقرة: الآية: (282).


� . سورة النساء: الآية: (6).


� . سورة المائدة: الآية: (106).


� . راجع أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك, للدردير أحمد بن محمد, ص108 وما بعدها. وفتح القدير للشوكاني, ج1, ص302. وأحكام القرآن للشافعي, ج1, ص123. والإقناع للحجاوي المقدسي, ج2, ص187 وما بعدها.


� . انظر أحكام القرآن, للإمام الشافعي, ج1, ص124-125.


� . راجع الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي, ج3, ص336, السيوطي, ج1, ص654 وما بعدها, أحكام القرآن, للشافعي, ج1, ص123, وتفسير القرآن لابن كثير, ج1, ص448.


� . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ج3، ص377 وما بعدها، والدر المنثور للسيوطي، ج1، ص654 وما بعدها، وأحكام القرآن للشافعي، ج3، ص123، وما بعدها، وفتح القدير للشوكاني ج1، ص299 وما بعدها، والتفسير الكبير للرازي، ج7، ص109 وما بعدها، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج1، ص446، والبحر المحيط لابن حيان، ج2، ص343. وأحكام القرآن لابن العربي, ج1, ص328. وتفسير الطبري, لابن جرير الطبري, مج1, ص116.


� . سورة البقرة، الآية 282.


� . الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الأصول إلى علم الوصول للبيضاوي, تأليف: علي بن عبد الكافي السلكي, وولده عبد الوهاب, ج1, ص371-372. والمستصفي من علم الأصول للغزالي, وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت, لابن عبد الشكور, ج2, ص297. والبرهان في أصول الفقه, للجويني, ج1, ص453 وما بعدها. وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الوصول, للشوكاني,ج1, ص525.


� . صحيح البخاري, لشرح فتح الباري, لابن حجر العسقلاني, كتاب الرهن, باب الرهن في الحضر, حديث رقم 2508, ج5, ص140.


� . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ج3، ص406 وما بعدها، والدر المنثور للسيوطي، ج1، ص659، وفتح القدير للشوكاني ج1، ص303ا، والتفسير الكبير للرازي، ج7، ص120.  والبحر المحيط لابن حيان، ج2، ص355. تفسير الطبري, لابن جرير الطبري, مج1, ص283.


� . سورة البقرة، الآية 283.


� . مثل قانون الإثبات لسـ94ـنة, وقانون بيع العقارات المرهونة لدى المصارف لسـ1991ـنة, وقانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسـ1985ـنة الملقي بقانون التخطيط العمراني لسـ1998ـنة, وقانون تسجيل الشركات لسـ1933ـنة, وقانون السجل المدني لسـ2000ـنة, وسلطات التوثيق والتسجيل المخولة لبعض الجهات والأشخاص بموجب القانون كالمحامين الموثقين والمسجلين؛ مسجلي الشركات والهيئات والأراضي.
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